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إنھ المكان  ,داعشمعظم قادة  الیھ ینتمي أنھ المكان الذي,كأیزیدیین  العراق ھو المكان الذي بدأ فیھ الإرھاب بالنسبة لنا
 .فیھلنا أو اختطفنا تِ الذي قُ 

 

 سیحاكمون؟ أعضاء داعش في العراق، فأین  یتم محاسبةإذا لم 

 

ثمان  منذ  ھذا  ننتظر,  ببلدنا مرة أخرى أن نثقمن المھم أن تحدث ھذه العدالة في العراق، وعندھا فقط سنكون قادرین على  
 الانتظار؟ علینا یجبمتى  ألىسنوات، 

 

 ألأیزیدیات  اتشبكة الناجی
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 وخلفیة مقدمة

 

الورقة بھدف جلب زخم جدید لمتابعة المساءلة الجنائیة في العراق عن   ھذه (C4JR)تعویضات العادلة لل ألتحالفیقدم  

ً  بداعش والمعروفة ISIL)( والشامفي العراق  الإسلامیةبالدولة بتنظیم  یسمى  ماالجرائم الدولیة التي ارتكبھا  ، بعد ایضا

وھو أولویة   الجرائم،ثماني سنوات من الإبادة الجماعیة. لقد أثبت الھدف المتمثل في إنشاء مسار لتحقیق العدالة في ھذه 

 صعب التحقیق حتى الآن.أنھ  بھ،قصوى للناجین والتزم العراق نفسھ 

للمنظمات غیر الحكومیة في العراق والتي تكاتفت لأجل تعویض شامل  ھو تحالف C4JRتحالف التعویضات العادلة 

مساحة تعاونیة وآمنة  لتوفیرالتحالف صراع داعش في العراق. یسعى  خلال ارتكبتن عن الجرائم الفظیعة التي ات/للناجی

بك، الكاكائیین، المسیحیین، ن من جمیع الفئات المتضررة (الأیزیدیین، التركمان، الشات/حیث یتم التعامل مع شكاوى الناجی

والإشارة إلى المعاییر   أیضا إلى إتاحة الوصول إلى الممارسات الجیدةكما یسعى  الشیعة، السنة، وغیرھم) بشكل مناسب

 . الصراعاتوالتعلم من أخطاء ونجاحات مبادرات ما بعد  الدولیة،

ت والتشاور مع المجتمع المدني العراقي بشأن  ورقة الموقف ھذه ردا على عدم اتخاذ إجراءا بعمل یزدامنظمة  بادرت

محكمة لمحاكمة عناصر داعش في اقلیم  لأنشاء العراقمشروع قانون إقلیم كردستان  مسودةورفض آلیات مساءلة داعش 

بواسطة الاستجابة  تھیئتھمالذین تم  ةالعادل اتالتعویض تحالفمن عام بین   لأكثرمكثفة انھا نتیجة نقاشات كوردستان. 

 ) عبر الإنترنت وشخصیًا. JRRالسریعة للعدالة (

إلى تحدید المبادئ التي ینبغي أن تستند إلیھا آلیة المساءلة الجنائیة لتنظیم داعش التي طال   ھذه وتھدف ورقة الموقف

ساءلة عن الأعمال الوحشیة في  ن وإلى التجارب السابقة في عملیات المات/استندت المناقشة إلى آراء الناجیكما انتظارھا. 

 .  ألممارسات ألفضلىإلى القانون العراقي فضلا عن القانون الدولي وأیضا العراق، واستندت 

 في أي عملیة مساءلة ھي المبدأ التوجیھي. ات/نبالنسبة للتحالف فإن مشاركة الناجی

 الإبادة عن المسؤولین داعش عناصر لتقدیم للمساءلة آلیة لإنشاء مختلفة خیارات العراق  لدى أن على التحالف ؤكدیكما 

  الورقة، ھذه في. معقدة  مھمة بذلك القیام وأن جرائمھم، بسبب العدالة إلى الإنسانیة ضد والجرائم الحرب وجرائم الجماعیة

توافق آراء أعضاء التحالف المعنیین بشأن ما ینبغي أن یكون الملامح یمثل  یلي ما ولكن شامل، مخطط وضع إلى نسعى لا

 . 1..الإنسان والعملیة الأساسیة لآلیة المساءلة الجنائیة لتنظیم داعش تمتثل للمعاییر الدولیة لحقوق والسیاسیةالقانونیة 

لقاء الأعضاء المعنیین في الحكومة العراقیة بمجرد إنشائھا لمناقشة ھذه القضیة  لتظل المنظمات الموقعة أدناه جاھزة 

العمل مع ھذه المنظمات في مناسبات عدیدة عن رغبتھم في حضور ھذا   عن استعدادھمالمھمة. كما أعرب الناجون 

 الاجتماع والمضي قدما بھذا الموضوع.

 

 

 
وتركز ھذه الورقة على مسؤولیة الأفراد والأشخاص القانونیین  ؛ ویدرك التحالف أن ھناك حاجة أیضا إلى اتخاذ خطوات لضمان مساءلة الدول   1

والإبادة  یزیدیة ومسؤولیة الدول ذات الصلة عن دورھا في جرائم داعش. وقد تم تناول ھذا الأمر على سبیل المثال في التقریر الأخیر للجنة العدل الأ
 .الجماعیة للأیزیدیین



 يالمطلب الأساس

 كي یتم ما یلي ...یجب على السلطات العراقیة ان تتصرف على الفور 

 إدراج الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب ضمن القانون الوطني؛  -1

إرتكبھا  ولھا ولایة قضائیة على الجرائم الدولیة التي  ألدولیة المعاییر وفق إنشاء آلیة مساءلة جنائیة ملائمة للناجین -2

 داعش. 

 قویة والمساھمة فیھا للأسباب التالیة:  انتقالیةھذه الإجراءات ضروریة لدعم آلیة عدالة 

لتزاماتھ الدولیة بممارسة الولایة القضائیة الجنائیة على المسؤولین عن الجرائم الدولیة بما من أجل امتثال العراق لإ -1

 . فیھا الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

 .بات إلتزام العراق بالمساءلة والجبر والعدالة للناجینإث -2

، بما في ذلك  2017حتى عام    2014التعرف بدقة على طبیعة ونطاق الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش من عام   -3

اثنین من أعضاء داعش بتھم الإبادة  بینما أدانت المحاكم الألمانیة  العنف الجنسي والجرائم المرتكبة ضد الأطفال؛  

 2. عراقیة لم تفعل ذلك بعدالمحكمة الالجماعیة، بما في ذلك مواطن عراقي، فإن 

 . لتیسیر الشفاءھم الناجین حیث یمكن سماع أصوات متمركز حولتشجیع إتباع نھج قضائي  -4

   .تخفیف وردع إنتھاكات حقوق الإنسان مستقبلاً  -5

 الجرائم  ھذه  في  للتحقیق  آلیات  وإنشاءالجرائم الدولیة في التشریعات العراقیة المحلیة    ادراجكان ھناك اعتراف وتحركات نحو  

 الإنسان  لحقوق  وطنیة  عمل  خطة  العراق  اعتمد   ،2021  یولیو  في .  محكمة  وإنشاء.  فیھا  الإسلامیة  الدولة  تنظیم  ومقاضاة

مارس    3.العنصرین  كلا  تتضمن  سنوات   خمس  مدتھا  / آذار  العراقیة  اصدرت،  2021في  الناج  ،الحكومة    یات قانون 

نصت،  اتیزیدیالأ الأ  ھمن  7المادة    و  ضد  والشام  العراق  في  الإسلامیة  الدولة  تنظیم  ارتكبھا  التي  الجرائم  یزیدیین أن 
إجراءات جنائیة  ببدء  الب  وعلیھ تلتزم الحكومة العراقیةإبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة،    جرائم  خرى ھي الأ  المجموعاتو

فریق    ،عن تلك الجرائم  للمساعدة الدولیة في ضمان محاسبة المسؤولین    2017العراق في العام    دعوةل  . استجابةضد الجناة
في جرائم داعش   تحقیقات یجري    یونیتاد  داعش  تنظیم    رتكبھاإ  التحقیق التابع للأمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي

في طور بناء ملفات قضایا لدعم الجھود العراقیة لمحاسبة داعش. عند تجدید ولایة بعثة   ي وھ  2018في العراق منذ عام  
الحاجة إلى محاسبة مرتكبي     ، كرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة2021نامي) في مایو  الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یو 

 .والعنف القائم على النوع الاجتماعي بالنزاع الجنسي المرتبطالعنف 

 
؛ یزدا، محكمة ألمانیة تصدر إدانة   2022نوفمبر  30یزدا، المحكمة الألمانیة تصدر أول إدانة بالإبادة الجماعیة ضد عضو داعش،  

  22022یولیو   27في داعش بعد استعباد وإساءة معاملة امرأة إیزیدیة في سوریا،  عنصرثانیة بالإبادة الجماعیة ضد 
.  الجنسي العنف مرتكبي لمحاسبة تشریعات سن 7 الفرع ویشمل.  2024-2020 الإنسان لحقوق العراقیة الوطنیة الخطة 3

. الإنسانیة ضد والجرائم الحرب وجرائم الجماعیة الإبادة ذلك في بما الدولیة الجرائم یحظر قانون سن 10 الفرع یشمل
  عن المساءلة لتعزیز المتحدة، للأمم التابع التحقیقات فریق مثل الدولیین الشركاء مع العمل" ،62 الصفحة  في الخطة، تسرد

 حرب وجرائم جماعیة إبادة جرائم ارتكبوا من إلى اتھامات توجیھ بھدف الإرھابي، داعش تنظیم یرتكبھا التي الجرائم
  ."الإنسانیة ضد وجرائم

https://ekurd.net/yazidi-female-survivors-law-2021-03-04
https://ekurd.net/yazidi-female-survivors-law-2021-03-04
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_710.pdf


  أعلنت المحكمة العلیا الاتحادیة العراقیة مشروع قانون لإقلیم كردستان العراق لإنشاء محكمة جنائیة خاصة بجرائم داعش 
 . أسس دستوریةأن یمضي قدماً على  نلا یمك أنھ في إقلیم كردستان العراق

حتى الآن، لم تتصرف الحكومة العراقیة لتوفیر آلیة بدیلة للمساءلة الجنائیة لھا ولایة قضائیة على الإبادة الجماعیة، والجرائم 
ریقة أخرى  الحرب. لذلك على السلطات العراقیة والمجتمع الدولي الآن أن یحددا على وجھ السرعة ط  وجرائمضد الإنسانیة  
 .ھذه الجرائم كامل لضحایا بشكل لتحقیق العدالة

الجنائیة الدولیة لن تقوم إلا بمقاضاة   المحكمةن  لأحوال حلاً جزئیاً،ألإالإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون في أفضل   
بطریقة تفي بالمعاییر    وطنیة منسقة لمحاكمة مرتكبي ھذه الجرائم  ةإستراتیجیعدد قلیل من كبار القادة. ھناك حاجة إلى وضع  

ئیة العالمیة الدولیة. وأي طریقة أخرى لا یمكن إلا أن توفر حلا جزئیا: فالبلدان التي تلاحق قضائیا على أساس الولایة القضا
القضائیة تدخل في نطاق ولایتھا  التي  القلة  أن تلاحق  إلا  یمكنھا  ألدولیة    والمحكمة  لا  المحكمة ستكون حلاالجنائیة  ، لأن 

الجنائیة الدولیة لن تحاكم سوى عدد قلیل جداً من كبار القادة. ویلزم وضع استراتیجیة وطنیة ودولیة منسقة لمحاكمة مرتكبي  
 ھذه الجرائم 

ً   العراقیة  الحكومة  على  یجب  ھذه  لمحاكمة  أساس  لدیھا  یكون  لن  بدونھا   والتي  الوطني،  قانونھا  في  الدولیة  الجرائم  تدوین  أیضا
  مبدأ  في  النظر  الضروري  من  سیكون  بذلك،  القیام  وعند.  والشام  العراق  في  الإسلامیة  الدولة  بتنظیم  یتعلق  فیما  الجرائم

 ولا رجعي؛ بأثر الموضوعي الجنائي القانون تطبیق العراق دستور یحظر القانونیة، النظم  من العدید غرار وعلى. الشرعیة

 والوطنیة  الدولیة  الجنائیة  المحاكم  من  العدید  فإن  ذلك،  ومع.  ارتكابھ  وقت  القانون  یجرمھ  لم  فعل  على  شخص  أي  معاقبة  ینبغي

  سابقة،   أفعال  على  الحرب  وجرائم  الإنسانیة  ضد  والجرائم  الجماعیة  الإبادة  بتھمة  للمحاكمة  الناس   قدمت  نورمبرغ  محكمة  منذ

 4.الشرعیة  مبدأ تنتھك لا الدولي القانون بموجب كجرائم القضائیة الملاحقة أن ووجدت

. 

 

 . الغرض والعلاقة مع إجراءات العدالة الانتقالیة الأخرى2

یجب  التي  عدالة الانتقالیة لجرائم داعش في العراق، وللستجابة  لاالجنائیة ھي مجرد عنصر واحد من عناصر ا  إن المساءلة

یجب توضیح أھدافھا   الألیة،. عند إنشاء    اتیزیدیالأ  اتقانون الناجی  ذلك  تحدید علاقتھا بأي عملیات عدالة أخرى، بما في

ح المؤسسي من خلال ، والمساھمة في الإصلاالحقیقة  وكشف  الأوسع نطاقا، ویجب أن تشمل تحقیق العدالة لجرائم داعش

 یكون  أن  یجب  كماتعزیز نظام العدالة العراقي وحقوق المحاكمة العادلة، وتلبیة المعاییر الدولیة لمحاكمة الجرائم الدولیة.

ً   مستقبلاً   الفظائع  وتجنب  العراق  في  الجماعات  مختلف  بین  المصالحة  تعزیز ً   ھدفا وینبغي أن یكون الھدف ھو الوفاء   .معلنا

 كز على الناجین.تایا واتباع نھج یر بحقوق الضح

 
وقررت العدید من المحاكم الوطنیة  التي لدیھا أحكام دستوریة مماثلة للأحكام الدستوریة العراقیة أن الأفعال  المعنیة كانت تعتبر   4

 على المحاكم اعتمدت وقد. الأثر رجعیة عدم  مبدأ تنتھك لا فھي وبالتالي ارتكابھا، وقت الدولي القانون  بموجب جنائیة جرائم بالفعل
  ولكنھا الأثر رجعیة عدم مبدأ على تنص التي أخرى، أمور بجانب والسیاسیة المدنیة  بالحقوق الخاص الدولي العھد من 15 المادة
 التي للقانون العامة للمبادئ وفقا  إجرامیة كانت ارتكابھا، وقت  إغفال، أو فعل  أي " على المقاضاة  یمنع أن ینبغي لا ذلك أن على تنص

 ." یعترف بھا مجتمع الأمم

tps://www.rudaw.net/english/kurdistan/270620212


 ى مثل بالاستجابات الأخر  ترتبط بردود  التي  في أعقاب الفظائع الجماعیة  جنائیة  ألیة  أنشاْ   تم  كیف  من المھم أن نحدد صراحةً 
المھم النظر في كیفیة ارتباط    منخرى أنھ  التجارب الأي. تظُھر الخبرة من  اتالحقیقة والتعویض والإصلاح المؤسس  قول  لجان

، مما قد یؤدي إلى شكوك قانونیة في  التعامل معھا كل على حدةعملیات العدالة الانتقالیة المختلفة ببعضھا البعض بدلاً من  
 ً على   في المحاكم العراقیة  سبق وأن تمت محاكمتھ   محاكمة شخص مالتوضیح الأساس    وقت لاحق. سیكون من المھم أیضا

 .إلى جرائم دولیةعلى أفعال أخرى ترقى  وفي الوقت نفسھ محاكمتھمنظمة إرھابیة  الى الانتماءأفعال مثل 
  ات في توجیھ التفسیر  الاھدافعلى ضمان استمرار ھذه    القانون المؤسس للمحكمة  في الألیةاھداف  / یساعد تحدید أغراض

ً للمضي قد  .ما

 لیة مساءلة؟ أكیف یجب تأسیس . 3

یجب على الحكومة العراقیة سن تشریع لإنشاء ولایة قضائیة لمحاكمة داعش على الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

 .  ما ھو ثابت كماوجرائم الحرب، وتطبیق القانون العراقي 

ن یقوم بھا العراق في مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة. وھناك عدة طرق ممكنة مختلفة یمكن أ

لذلك. كخطوة أولى، یجب على الحكومة العراقیة أن تطلب التعاون   اصة إطار الھیكل القانوني الحالي أو إنشاء آلیة مصممة خ

 .المجتمع الدولي اللذین سیكونان أساسیین لنجاحھا  ودعممن الأمم المتحدة. إن إنشاء آلیة بدون مشاركة دولیة لن یجتذب تعاون  

ستحتاج الحكومة العراقیة إلى تحدید وسیلة لإنشاء ولایة قضائیة تتوافق مع كل من الدستور العراقي والقانون الدولي. كانت  

ھناك عدة أمثلة أبرم فیھا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعیة العامة اتفاقًا لإنشاء محكمة مختلطة بناءً على طلب  

المحكمة الخاصة لسیرالیون والمحكمة الخاصة للبنان والدوائر الاستثنائیة  . وتشمل ھذه الھیئات  الحكومة الوطنیة ذات الصلة

 في محاكم كمبودیا. 

إلى أن جوانب مشروع قانون حكومة إقلیم كردستان تتعارض مع الدستور العراقي،  المحكمة العلیا العراقیة  وبینما أشارت  

ظر فیما إذا كان من الممكن للحكومة العراقیة إنشاء آلیة مختلطة بالتعاون الدولي،  یجب على الخبراء القانونیین العراقیین الن

لاتخاذ الخطوة الأولى في عملیة ضمان المساءلة الجنائیة عن جرائم  إلى الحصول على مساعدة دولیة  مثلما سعت بالفعل  

أعربت الحكومة العراقیة عن التزامھا ،  2016منذ عام    داعش، وإجراء التحقیقات، وھو ما تحقق من خلال إنشاء الیونیتاد.

بالتعاون مع الأمم المتحدة في ضمان المساءلة عن العنف الجنسي من خلال تعزیز قدرة السلطات الوطنیة والإقلیمیة على 

الجرائم ومقاضاة مرتكبیھا.   في مثل ھذه  الدولي  وقد  التحقیق  المجتمع  العلیا،  اعتبر  العراقیة  المحكمة  أمام  المحاكمات  أن 

إلا إلى آلیة موضوعیة  ولن ینظر الناجون  ومؤخرا أمام محاكم مكافحة الإرھاب العراقیة، تنتھك معاییر المحاكمة العادلة.  

 ومشروعة على أنھا مرضیة وقادرة على الإسھام في الشفاء في المجتمع. 

 یجب أستشارتھ؟  الذي. من 4

الناجین والمجتمع المدني والخبراء العراقیین والدولیین في عملیة تصمیم وتنفیذ مشروع قانون ینشئ آلیة المساءلة  إشراك  

 والوثائق ذات الصلة. یجب أن یشمل ذلك الناجیات "والجمعیات النسائیة التي تمثل المجتمعات المتضررة.

لنجاح أي  مسبقا أساسیا  ء وتنفیذ آلیة للمساءلة الجنائیة شرطا  ویعتبر إشراك الناجین والمجتمع المدني في جمیع مراحل إنشا

 جھد یرمي إلى تحقیق العدالة في جرائم الإبادة الجماعیة وغیرھا من الجرائم الفظیعة الجماعیة. 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/01/iraq-un-report-isil-trials-recognizes-efforts-and-raises-concerns?LangID=E&NewsID=25504
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 مقاضاتھا؟  یجبلجرائم التي أما ھي . نطاق ألجرائم: 5

بسلطة قضائیة على جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، الجنائیة  الیة المسائلةیجب أن تتمتع 

على النحو المُحدَّد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. یجب أن یشمل، كحد أدنى، جمیع جرائم العنف 

 .اعي وكذلك الجرائم ضد الأطفال المُدرَجة في نظام روما الأساسيالجنسي والعنف القائم على النوع الاجتم

فیما یتعلق بتعریف   الوضع الحالي للقانون الدولي على نطاق واسع  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  یعكس
الجرائم الدولیة للإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب. بإمكان العراق دمج ھذه الجرائم وملاحقتھا على 

من الجرائم الجنسیة  نظام روما الأساسي مجموعة واسعة یقننمن أنھ لیس عضواً في المحكمة الجنائیة الدولیة.  الرغم
أكثر من أي معاھدة دولیة سابقة، بما في ذلك الاغتصاب والعبودیة الجنسیة والحمل القسري   والقائمة على النوع الاجتماعي

لیس دولة مشاركة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن  رغم أن العراق  وأشكال أخرى من العنف الجنسي 

 قانونھ الوطني یمكن أن یستخدم نفس التعاریف الخاصة وأنھا تعتبر تعبیراً عن القانون الدولي 

مرتكبة من جانب  فریق التحقیق التابع للأمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم ال یظُھر الكم الھائل من الأدلة التي جَمَعھَا

المدني، بوضوح وجھات اخرى أن الفظائع التي ارتكبھا تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق   والمجتمع) UNITADداعش (

أن ھناك أدلة   UNITAD  أعلن فریق الیونیتادوالشام ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي.  

واضحة ومقنعة على أن الجرائم ضد الأیزیدیین تمُثل إبادة جماعیة وأن الجرائم المرتكبة ضد طلاب وأفراد من أكادیمیة 

عیة تمُثل جرائم حرب. إن مقاضاتھم كجرائم مثل الانتماء إلى منظمة إرھابیة لا ترقى إلى تكریت الجویة ذات الأغلبیة الشی

  في  الدقة  عدم  في  ویساھم  معینة  قانونیة  سابقة  یشكل  أنھ  كما  .حد كبیر إلى الاعتراف بمداھا وتأثیرھا الحقیقي على الضحایا

 .التاریخي التسجیل

لفعل اثنین من أعضاء داعش بتھمة الإبادة الجماعیة وأعضاء آخرین في داعش  علاوة على ذلك، أدانت المحاكم الألمانیة با

الإنسانیةلارتكابھم   وجرائم ضد  والمدعین جرائم حرب  المحققین  وشبكة  الجماعیة،  الإبادة  شبكة  مثل  الخبراء  منظمات   .

الدولیة الأساسیة والجرائم المتعلقة   على الجرائمبشكل تراكمي  العامین الأوروبیین الذین طالبوا أیضًا بمحاكمة أعضاء داعش  

 .بالإرھاب

 

 ما ھو الإطار الزمني الذي ینبغي تغطیتھ  :الزمني السقف  5.2

تغطي على الأقل الفترة  والتي  قضائیة على جمیع الجرائم التي ارتكبھا تنظیم الدولة الإسلامیة،    بسلطة  ألمساءلةیجب أن تتمتع  

ً عندما    2014یونیو    9التي تبدأ من   أیضا مع    یتوافقعلى جزء من الأراضي العراقیة. وھذا    كان تنظیم داعش یسیطر فعلیا

والذین تم الاتجار بھم في  . الأفراد الذین تم أسرھم خلال الفترة المشار إلیھا، UNITAD  تھا تحقیقات یونیتادالفترة التي غطّ 

 .سیتم الاعتراف بھم على أنھم ناجون أیضًاولم یتم الإفراج عنھم بعد،  وقت لاحق داخل العراق أو خارجھ

الاختصاص   في  فیما   للألیةالزمني  یجب تحدید  الحملة  بدأت ھذه  العراقیة.  الأقلیات  داعش ضد  بفترة حملة   یونیویتعلق 

ً   عندما شنَّ 2014 الفعلیة على جزء من الأراضي العراقیة.    داعش ھجوما لتبدأ فترة من السیطرة  على الموصل وتكریت، 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://legal.un.org/icc/statute/iccq&a.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14514.doc.htm
https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state
https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state


قد یستبعد بعض الانتھاكات التي ترقى إلى ھذا    ولكن  2014أغسطس    3  من  بدءالتاریخ    اتیزیدیالأ  اتقانون الناجییذكر  
 .ضد أفراد الأقلیة التركمانیةالجرائم التي ارتكُِبتَ ولا سیما  التاریخ،الجرائم الدولیة التي ارتكبت قبل ذلك 

خلال الحملة  خطفھم/أشخاص تم أسرھم بحق وقعتالجرائم التي ین ضحایا مسألة تضملتجنب الشك، من الضروري تحدید 
 بعد. حتى الإفراج عنھم لم یتمأو   لداعش سیطرة الفعلیةالولكن تم الاتجار بھم و / أو إطلاق سراحھم بعد انتھاء فترة 
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اختصاص للنظر في الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش في العراق أو خارجھ ضد المواطنین العراقیین  للألیةیجب أن یكون 

 .أو المواطنین غیر العراقیین المقیمین في العراق

القضائیة   الحكم مع مبادئ  العر  وتتناسب   بھا  المعمولیتوافق ھذا  الدولة الإسلامیة في  اق والشام. مع طبیعة جرائم تنظیم 
وغیرھم من أفراد الأقلیات العراقیة جزئیاً على أراضي    الأیزیدیینارتكبت العدید من الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش ضد  

دول أخرى مثل سوریا. على سبیل المثال، تم اختطاف النساء والفتیات في العراق ونقلھن إلى سوریا حیث تم احتجازھن  
مواطنین عراقیین   یكونوا  لمال أخرى من التعذیب وسوء المعاملة. بعض ضحایا جرائم داعش  وتعرضھن للعنف الجنسي وأشك

بما في ذلك    ،في العراق في ذلك الوقت  مقیمون  دولة  لأي  ینتمون  لادول أخرى أو أشخاص    من  مواطنینولكنھم كانوا من  
القانون العراقي الذي ینص في المادة   القضائیة    للسلطةمن قانون العقوبات، على أساس واسع    6كلاجئین. وھذا یتفق مع 

 .الجنائیة

ارتكاب  عاماً أو أكثر وقت    18سلطة قضائیة على الأشخاص الطبیعیین الذین كانوا یبلغون من العمر   للألیةیكون  یجب أن  

ینبغي إیلاء اعتبار الواجب للمعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل .  عتباریین وفقًا للقانون العراقيلإأخاص  الجرائم وعلى الأش

 ایضاً خطیرة    أن تم ارتكاب جرائم  بحقیقة  واعترافا  .وأوجھ الحمایة التي ینبغي منحھا للأطفال المرتبطین بالجماعات المسلحة

ً   عاما  18من قبل أشخاص تقل أعمارھم عن   لتسلیط الضوء على  أخرى تتماشى مع المعاییر الدولیة    ، ینبغي اتخاذ تدابیرأیضا

 .ھذه الجرائم مثل

بینما یختلف سن المسؤولیة الجنائیة بموجب القانون المحلي، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة ومعظم المحاكم الجنائیة الدولیة أو  
ً   18أولئك الذین تقل أعمارھم عن    أيلم تحاكم الأطفال،    المختلطة وقت ارتكاب الجریمة. لقد عاملوا الأطفال إلى حد    عاما

. بسبب الحمایة القویة للأطفال    للقتال في الجماعات المسلحةالبالغین الذین یجندون الأطفال قاموا بمحاكمة وكبیر كضحایا، 
  18إمكانیة محاكمة الأطفال الذین تقل أعمارھم عن    فان،  الجنائیة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في أنظمة العدالة  

 ً  .ة للخطر كبالغین، من شأنھ أن یعرض الدعم الدولي للمحكم عاما

قاعدة ، ویوفر  المؤسسیة  الھیئاتبما في ذلك    الأعتبارینینص قانون العقوبات العراقي على المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  

ً لتضمین أساس المسؤولیة ھذا. سیكون ھذا    رئیسیة نحو مزید من مارسة  مع الاتجاھات الحالیة في القانون الدولي والم  متسقا

التي أقرھا مجلس  تلك    ذلك المبادئ التوجیھیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على  القانونیةالمساءلة  

في محكمة فرنسیة   الفرنسیةلافارج   ، والمحاكمة الجنائیة الحالیة لشركة 2011حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام  

في جرائم ضد الإنسانیة فیما یتعلق بالمدفوعات إلى داعش والجماعات المسلحة الأخرى في سوریا. في حین    التورطبتھمة  

ً أن ھناك مزایا وعیوب بالنسبة للمحكمة التي تتخذ مثل ھذا العنصر المعقد مع سابقة دولیة قلیلة نسبی ، سیكون على المحكمة ا

https://ekurd.net/yazidi-female-survivors-law-2021-03-04
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/20161115_otp_icc_policy-on-children_eng.pdf


أن یونیتاد  ن تقرر ما إذا كانت ستعطي الأولویة للأشخاص الاعتباریین بناءً على الأدلة المتاحة. من المحتمل أن تكون حقیقة  أ

 . جرائم داعش عاملاً ذا صلة یحقق في تمویل

كبون جرائم  وكما جرت العادة في القانون الجنائي، بما في ذلك في النظام القانوني العراقي، لا یقتصر الأمر على من یرت

بطرق مختلفة مثل الأمر بارتكاب الجرائم أو المساعدة علیھا أو التحریض علیھا أو یتواطؤون  مباشرة، بل یشمل أیضا من  

. وقد یشمل ذلك، على سبیل المثال، المتورطین في الاتجار بالبشر لأولئك الذین أسرھم 5المساھمة في ارتكابھا بطریقة أخرى

 .تنظیم داعش

 یجب مشاركة الناجیین في الأجراءات؟ . كیف 6

قانونیاً ویجب أن  تماشیاً مع التوجھات الدولیة نحو مشاركة أكبر للضحایا في المحاكم الجنائیة الدولیة، ینبغي تمثیل الناجین

توفیرھم   على حقھم في اختیار ممثلھم القانوني ولعب دور فعال كمشتكین ومدعین مدنیین. یجب  التشریع التأسیسي للآلیةیؤكد  

لعراق بلد قانون مدني ویوفر ھذا الدور للضحایا الذین  اكأطراف مدنین بحقوق عادلة كما باقي الجھات، كمحاكمة ودفاع.  

ینبغي أن یكون لھم الحق في الانضمام كأطراف مدنیة خلال مرحلة    الخصوص،ینضمون إلى الإجراءات الجنائیة. على وجھ  

 القضیة، وتقدیم طلبات التحقیق واستجواب الشھود والخبراء والمتھمین وتقدیم الأدلة. ما قبل المحاكمة، والوصول إلى ملف

. مجانيتزوید الناجین المشاركین كمشتكین أو مدعین مدنیین بتمثیل قانوني    یتم  لكيیجب توفیر الأموال للمساعدة القانونیة     

 .یجب توعیة الناجین بحقوقھم

شكاوى ومدعین مدنیین، ولكن  یین للحقوقھم كمدعیر قانونیاً وتوف یتم تمثیلھمتسمح الإجراءات الجنائیة العراقیة للضحایا بأن 
یجب أیضاً تحدید ھذه الحقوق بوضوح في النظام الأساسي الحاكم وقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة، وذلك لتوفیر 

مع المحكمة ستطبق القانون الدولي. سوف یوافق الناجون فقط على التعاون    بما أنبحقوقھم    أساس قانوني للضحایا للمطالبة
 .المحكمة قبل منتمكنون م، مثل تقدیم الأدلة، إذا كانوا یثقون في العملیة ویشعرون بأنھم الألیة

  خطة الرسوم القانونیة، یجب وضع  الوسائل اللازمة لدفع    ھمالناجیات ومجتمعات الناجین وتوقع أن یكون لدى   یلأنھ لا  نظراً 
 .والناجیات للمساعدة القانونیة لتغطیة الرسوم القانونیة وضمان التمثیل القانوني الجید للناجین

 ماذا عن تعویض الضحایا؟   .7

وفقًا للمعاییر    التعویضیجب تحدید  كما    وعوائلھمبصلاحیة منح تعویض فردي أو جماعي للضحایا    تتمتع الألیةیجب أن  

قبل   المقررة منضات  إنشاء صندوق استئماني أو صندوق تعویضات لاستكمال التعوی  والدولیة لھذه الأنواع من الجرائم.  

مع تنفیذ    التعویضات متناسقة  أن تكون  والكافیة لتقدیم تعویضات كاملة للناجین.    مواللا یكون لدى المدانین الا  عندما  الألیة

 .والتشریعات الأخرى المعمول بھا في العراق لأیزیدیاتات اقانون الناجی

في حین أن المحكمة الجنائیة لا یمكنھا إلا أن تأمر بتعویضات لإصلاح الضرر الناجم عن تلك الجرائم التي تجد المدعى  
علیھم مذنبین بارتكابھا بعد المحاكمة، وبالتالي لا یمكنھا تحقیق نھج شامل لتعویض الضحایا عن جرائم داعش، إلا أنھا یمكن  

   تجربة المحكمة الجنائیة الدولیة  ضات التي یمكن أن تكون مفیدة لجمیع الناجین. أظھرت  أن تضع مبادئ قانونیة بشأن التعوی

 
 .انظر على سبیل المثال المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة 5 من قانون العقوبات العراقي 5

https://redress.org/wp-content/uploads/2018/06/Making-sense-of-Reparations-at-the-ICC_Background-paper_20062018.pdf


لممكن لمحكمة جنائیة التعامل مع التعویضات حتى في حالة وجود أعداد كبیرة من الناجین، وتحدید مسؤولیة أولئك أنھ من ا 
 .محدودة أملاك/الذین ثبتت إدانتھم بارتكاب جرائم حتى عندما یكون لبعض الجناة أصول

ً  یضع قانون الناجیات الأیزیدیات  جمیع الناجین من داعش كمستفیدین. یشمل  لتعویض فئات معینة من الناجین، لكنھ لا  مخططا
.  للضحایا  لمسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي بتقدیم تعویضاتلزام اكما أنھ لا یوفر وسیلة یمكن بواسطتھا إ

للضحایا أو الاعتراف بالحق في التعویض عن ھذه    المروعةوالمعاناة    الكبیرعلى ھذا النحو، لا یكفي الاعتراف بالضرر  
  ة والمبادئ التوجیھیة للأمم المتحدةوفقاً للمبادئ الأساسی  الأنواع من الجرائم على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي.

لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتھاكات الجسیمة للقانون   والتعویضبشأن الحق في الانتصاف  
التأھیل والرضا وضمانا وإعادة  الحقوق  رد  التعویض  یشمل  الدولي،  إلى  الإنساني  بالإضافة  التكرار  عدم   تعویضاتالت 

 .المادیة

كافیة لتقدیم تعویضات كاملة للناجین، أو    املاك/ تقدیراً لحقیقة أن العدید من المدانین من قبل المحكمة لن یكون لدیھم أصول
للصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائیة الدولیة    مساوِ أنھ لن یكون من الممكن الحصول على الأصول، یجب إنشاء صندوق  

 .، التي یمكن للحكومة العراقیة والدول الأخرى والمانحین المساھمة فیھا للضحایا

 ؟ناجینالسلامة ورفاھیة وكرامة وخصوصیة  ماذا عن .8

وكرامتھم وخصوصیتھم   ة والنفسیة  الجسدی  وصحتھم  باحترام سلامة الناجین ورفاھھم  الألیة  جراءاتإیجب أن تلتزم جمیع  

على    یقدمون شھادتھمویجب إدراج نھج "المصالح الفضلى" في جمیع إجراءات المحكمة. یجب أن یحصل الناجون الذین  

المعاییر الحماییة الاخرى   وتوفیرریة  توافقاً مع الممارسات الدولیة، یجب الحفاظ على الس  اجتماعي إذا لزم الأمر.ودعم نفسي  

مختصة بحمایة الناجین مع خبرة عملیة في مجال  إنشاء وحدة    یجب كما  متى ما تطلب الأمر قبل، اثناء وبعد المحاكمات.  

على    وذلك عن طریق البناء  الحقوقفي النظام الأساسي للمحكمة لضمان حمایة ھذه    وتدوینھاداخل المحكمة    العنف الجنسي

 أخرى  مصادرمن  والاسالیبلخبرات مع الاستعانة باالقانون العراقي الحالي 

كبیرة   خبرة  تمكین    لدىھناك  كیفیة  حول  الخطیرة  الجرائم  مع  تتعامل  التي  والوطنیة  والإقلیمیة  الدولیة  الجنائیة  المحاكم 

أو مدعین مدنیین. وھذا یشمل توفیر    مشتكین  ،دسواء كشھو  ،بطریقة آمنة وكریمةلناجیات من المشاركة في الإجراءات،  ا

الدعم الجسدي والنفسي والحمایة عند الحاجة، بالإضافة إلى تقدیم المشورة للمحكمة بشأن التدابیر التي ینبغي اتخاذھا طوال 

لئك الذین  وما بعدھا. وبما أن ھذا یتطلب موظفین متخصصین، بما في ذلك أو  الاستماع، من التحقیق إلى جلسات  المحاكمة

 الألیة   لدیھم خبرة في الصدمات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي، یجب إنشاء وحدة خاصة داخل

 كیف یجب أن یدعم التعاون الدولي الأجراءات في العراق  .9.

للتحقیق في جرائم ، بالتعاون والتنسیق مع الكیانات الدولیة  ألأیزیدیات  اتالتزمت الحكومة العراقیة بالفعل، في قانون الناجی

على الحكومة العراقیة بذل الجھود الدبلوماسیة لتأمین التعاون الدولي الضروري لآلیة   حیث یجب.داعش ومحاكمة مرتكبیھا

المشتبھ بھم والإجراءات ذات    ،لمحاكمة عناصر داعش لأرتكابھم جرائم دولیة  المساءلة بما في ذلك تأمین الأدلة وتسلیم 

ً الصلة مثل البحث عن ا   .لمفقودین. سیكون التعاون بین حكومة العراق وحكومة إقلیم كردستان ضروریا

ً   نظراً  لإجراء التحقیقات والحصول على الأدلة وتنفیذ    للطبیعة العابرة للحدود لجرائم داعش، سیكون التعاون الدولي ضروریا
المشتبھ  تسلیم  تأمین  طریق  عن  ذلك  في  بما  الاعتقال  الضح  ینأوامر  وحمایة  المجتمعات  بھم  مع  والتواصل  والشھود  ایا 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation
https://www.icc-cpi.int/tfv
https://www.icc-cpi.int/tfv
https://www.hrw.org/reports/2008/icc0708/9.htm


) على أن وزارة الخارجیة  7.3، الذي ینص (في المادة    اتیزیدی الأ  ات قانون الناجیالمتضررة. وھذا منصوص علیھ بالفعل في  
 .بھم لمحاكمتھم أمام المحاكم المختصة ینستسعى إلى التعاون لتسلیم المشتبھ

 ؟والموظفون الآخرون القضاةكیف یجب اختیار و دعم .10

سوف    بأنھمن وبقیة الطاقم بالخلق الرفیع. كما أن علیھم ان یثبتوا  ، المحامییجب ان یتسم جمیع القضاة، المدعیین العامین

یعملون بشكل مستقر ودون تحیز بالإضافة الى توفیر الخبرة والحنكة لدیھم. یجب تنظیم تدریبات حسب الحاجة لجمیع القضاة  

وبقیة طاقم المحكمة بالإضافة الى المحامین الذین یمثلون المتھمون والضحایا. عند تعیین القضاة وبقیة الموظفین، یجب إتخاذ  

لتأكد من ان عملیة التعیین تتم على اساس الكفاءة. كما یجب مراعاة تمثیل عادل للمرأة ومختلف الإجراءات اللازمة وذلل ل

من أجل الإستمراریة وكذلك للاستفادة   للألیة ) ضمن قسم الإدعاءUNITADالأقلیات في العراق. یجب ان یكون یونیتاد ( 

   . وخبرتھممن تجاربھم 

الاستقلالیة   النزاھة، ستتسم بالعدل،  ءلة  ألیة ألمسالي، الناجین وجمیع العراقین بأن من المھم جدا خلق الثقة لدى المجتمع الدو

ھناك   .الألیةفي مشاركة دولیة في عملیات  ت بعض الناجیات عن رغبتھملقد أعرب والاسترشاد بالمعاییر والاسالیب الدولیة.

تتطلب الملاحقة   .أمل في أن یؤدي الدعم والمشاركة الدولیان إلى تشجیع الإصلاحات اللازمة في مجال العدالة في العراق

تلك التي لم یحصل   علیھا معرفة متخصصة وخبرة مكتسبة من خلال الممارسةالقضائیة والدفاع عن الجرائم الدولیة والحكم  

وستكون ھناك حاجة إلى تطویر قدرة القضاة    .القضاة والمحامون المحلیون كجزء من تدریبھم أو ممارستھم المنتظمة  علیھا

وعلى الرغم    .والدفاع عن حقوق الإنسان الدولیةوالمدعین العامین والمحامین العراقیین على مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة  

من أھمیة الخبرة المكتسبة في مجال القانون الدولي والممارسة الدولیة ذات الصلة، والخبرة المكتسبة من سیاقات أخرى، فإن  

بلغات  الخبرة المكتسبة من محاكم أخرى تبین أنھ من الضروري أیضا أن یكون لدى أي موظف دولي قدر الإمكان معرفة  

وینبغي أن یكون تعیین جمیع القضاة وغیرھم من الموظفین على   .البلد المعني وقانونھ، أو على الأقل بالنظم القانونیة المماثلة

التعلیم المستم التدریب المتخصص عند الانضمام ومن خلال برامج  وینبغي بذل الجھود ر.  أساس الجدارة، وینبغي توفیر 

لضمان   إجراءات محددةھناك سابقة لإدراج    .الأقلیات، حیثما أمكن ذلك  مجتمعات  من  لینمؤھلتحدید القاضیات والقضاة ال

في نظام روما الأساسي للمحكمة ة ذوي الخبرات المختلفة ومن مختلف أنواع النظام القانوني،  التمثیل العادل للقاضیات والقضا

 .)36الجنائیة الدولیة (المادة 

 ؟حقوق المحاكمة العادلةكیفیة ضمان  .11

بنزاھة وحیادیة. المحاكمات العادلة والنزیھة   فیھا  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وأن تجري الإجراءات  لیةالأیجب أن تحترم  

 ً أیضا العنف. یجب أن یشمل ھذا   ضروریة  التي ستسھم في كسر دوائر  المتصورة  الحقیقة والشرعیة  الكشف عن  لتمكین 

الاحترام الكامل لجمیع حقوق المتھمین الممنوحة بموجب القانون الدولي. یجب تقدیم المساعدة القانونیة عندما لا یكون لدى 

. ینبغي استكشاف طرق مبتكرة لحمایة حقوق أولئك الذین یتعاملون ةنیالقانو   ةستشارالمتھمین الوسائل اللازمة لدفع أتعاب الا

 الألیة.  مة بتطبیق وتنفیذ قراراتلزَ أمین المظالم. یجب أن تكون السلطات العراقیة المختصة مُ  مكتب ، مثل إنشاءالألیةمع 

ً   ءاً تعد المحاكمات العادلة والنزیھة أساسیة لشرعیة العدالة الجنائیة الدولیة، وتشكل جز من الإصلاح المؤسسي الذي یعد    مھما
 ً ً  جانبا من جوانب العدالة الانتقالیة بعد الجرائم الجماعیة الفظیعة. لن تتمكن یونیتاد والكیانات الأخرى التي تمتلك أدلة  أساسیا

مع   التعاون  الوطنیة من  الحرب  في    الیةمثل وحدات جرائم  المتخصصة  الدوائر  تقدم  العادلة.  المحاكمة  تحترم معاییر  لا 

https://ekurd.net/yazidi-female-survivors-law-2021-03-04
https://www.yazda.org/yazidi-survivors-yazda-and-amal-clooney-welcome-un-report-of-isil-genocide-against-the-yazidis
https://www.ejiltalk.org/election-rules-for-icc-judges-a-balanced-bench-through-quasi-quotas/
https://asp.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-3-Res.6-CONSOLIDATED-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-3-Res.6-CONSOLIDATED-ENG.pdf


 ً  مكتب أمین المظالمقوق الإنسان لجمیع الذین یتعاملون مع المؤسسة؛ فقد أنشأت  للاھتمام لحمایة ح  مثیراً   كوسوفو نموذجا
 .تھاكوظیفة مستقلة لرصد الحقوق الأساسیة لجمیع من یتعاملون معھا والدفاع عنھا وحمای

. یجب أن یمتد العدل  العملیةلفعالیتھا    المؤسساتتطبیق القانون الوطنیة العراقیة وغیرھا من ا مؤسسات  على    الالیة وستعتمد
ً والحیاد إلى تلك الوكالات أیض   .الالیةات قرارمة بتنفیذ لزَ ، ویجب أن تكون مُ ا

 التي یجب أن تنفذ؟ العقوبات  ما ھي  .12

إبقاء    الالیةیجب ألا تكون   قادرة على فرض عقوبة الإعدام. ینبغي اتخاذ تدابیر للتخفیف من المخاطر التي ینطوي علیھا 

المحرومین من حریتھم في انتظار المحاكمة وخضوعھم للمحاكمة وأولئك الذین أدانتھم المحكمة رھن الاحتجاز في العراق،  

 .بما في ذلك طلب المساعدة الدولیة

 .، لا ینبغي تطبیق أي عفو عام أو تخفیف للعقوبةالأیزیدیات اتمن قانون الناجی 9.1یاً مع المادة تماش

  المجتمع الدولي ولن یدعمیعتبر الكثیر في المجتمع الدولي أن عقوبة الإعدام لا تتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، 
في دعم المحاكمات أو المساھمة    ةالدولیوالمشاركة  ، لذا فإن ھذا من شأنھ أن یستبعد التعاون  تصدر عقوبة الاعدام  التي  الالیة

التي تفرض عقوبة   مع الالیةوالكیانات الأخرى التي تمتلك أدلة   یونیتاد  تتعاونفي نھایة المطاف. لن    للناجین  في أي تعویض
 .الإعدام

بالسجن،   مأحكاصدرت بحقھم    ن أو الذیقضاء معتقلي داعش لفترات طویلة في الاحتجاز، سواء قبل المحاكمة    یةإن احتمال
في أماكن الاحتجاز العراقیة. وینبغي تعزیز      مزاعم التعذیب وسوء المعاملةمعالجتھا. تتكرر    ان یتم  یخلق مخاطر كبیرة یجب

 .بما في ذلك برامج إعادة التأھیل وتعزیز التدابیر الأمنیةالرقابة على مراكز الاحتجاز 

 ھذه الأعمال؟  تمویلكیف یجب .13

للقیام بوظائفھا، ولضمان   لدیھا التمویل اللازم   الالیةالتأكید على ان    المجتمع الدولي  بالتعاون مععلى السلطات العراقیة    ینبغي

 .الناجین ومرتكزة علىإجراءات عادلة وفعالة وآمنة 

موارد كبیرة    تحتاج الىتتعامل مع الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب سوف    مساءلة جنائیة  الیةأي  إن  
المثال، س العادیة. على سبیل  الجرائم  التي تنظر في  المحاكم  إدارة الأدلة    الى خبراء في  الالیة  تحتاجوف  أكبر بكثیر من 

والقدرة على التماس التعاون من السلطات القضائیة الأجنبیة. سیحتاج    وخبراء في التعامل مع الشھودوأنظمة إدارة المحكمة،  
إلى الدعم والتمثیل  المشاركون من الضحایا  للدفاع عنھم. سیحتاج  قانوني یتمتع بموارد كافیة  إلى مستشار  المدعى علیھم 

توفیر  العناصر الأساسیة الأخرى    بالغ الأھمیة. وتشمل  القانوني، وسیكون الوصول إلى الناجین والمجتمعات المتضررة أمراً 
الترجمة. سیكون من المھم ضمان استدامة مصادر  توفیر  قضاة وغیرھم من الموظفین وحمایة الضحایا والشھود والحمایة لل

 .للمحكمة أثناء سیر عملھا التمویلالتمویل، لتجنب نقص 

من المرجح أن تتلقى تمویلاً من المجتمع    فاعلة الاخرىال  دولیةال  المتحدة والجھاتإن إنشاء محكمة مختلطة بالتعاون مع الأمم  
 .الدولي أكثر من محكمة وطنیة بحتة

 

 

https://www.scp-ks.org/en/ombudsperson/role-ombudsperson
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-09/iraq-unitad-2.php
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_Administration_of_Justice_EN.pdf


 ختام ال

وفي ھذه المرحلة من الزمن، فإن البقاء سلبیا ھو الخیار الأقل ملاءمة للعراق. وبدون اتخاذ إجراءات سریعة لإدراج الجرائم  

الدولیة في إطاره القانوني وإنشاء آلیة للمساءلة تتماشى مع المعاییر الدولیة لتقدیم المسؤولین إلى العدالة، فإن العراق لن یخذل  

الأمم المتحدة لحقوق  التزاماتھ السابقة فحسب. كما أنھا ستتجاھل الملاحظات الختامیة لھیئات معاھدات    الناجین ویتراجع عن

) وستزید من خطر تحمیلھا المسؤولیة لجنة مناھضة التعذیبوالملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان  (الإنسان  

 موجب اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھاأمام محكمة العدل الدولیة لعدم الوفاء بالتزاماتھا ب

یؤیدون ورقة الموقف بشأن آلیة مساءلة تنظیم    اللذین والشركاء  C4JR  تحالف التعویضات العادلة  [المنظمات الأعضاء في
 (داعش) الدولة الإسلامیة في العراق والشام

 
1. ASUDA 
2. Better World Organization for Community Development (BWO) 
3. CAPNI for Humanitarian Aids in Iraq  
4. Civil Development Organization “CDO”  
5. Dak Organization 
6. Emma  
7. Eyzidi Organization for Documentation 
8. Ghasin Alzaiton 
9. Hammurabi Human Rights Organization (HHRO)  
10. Harikar 
11. HÁWAR. Help 
12. Iraqi Educational Association AL Basra 
13. Iraqi Institution for Development (IID) 
14. Jinda Organization  
15. Justice Organization for Minority Rights (JOMR)  
16. Methra Organization  
17. National Centre for Human Rights (NHCR) 
18. Nisha Organization  
19. Peace and Freedom Organization  
20. TAJDID Iraq  
21. The Jiyan Foundation for Human Rights  
22. The Observer Human Rights Center OHRC  
23. Women Leadership Institute (WLI)  
24. Women Legal Assistance Organization (WOLA)  
25. Yazda 
26. Yazidi Survivors Network (YSN) 

 


